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رســالة مؤرخــة ٢١ نيســان/أبريــل ٢٠٠٣ موجهــة إلى رئيــــس مجلـــس الأمـــن 
مـن رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـــأة عمــلا بــالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشــأن 

 مكافحة الإرهاب 
أكتـــــب إليكـــــم بالإشـــــارة إلى رســـــالتي المؤرخـــــة ١٢ أيلـــــول/ســــــبتمبر ٢٠٠٢ 

 .(S/2002/1016)
وقد تلقت لجنة مكافحة الإرهاب التقرير التكميلي المرفـق المقـدم مـن سـانت فنسـنت 

وجزر غرينادين عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) (انظر المرفق). 
وأكون ممتنا لكم لو عملتم على تعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثيقة من وثائق مجلـس 

الأمن. 
(توقيع) اينوثينثيو ف. آرياس 
رئيس لجنة مجلس الأمـن المنشأة 
عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشأن مكافحة الإرهاب 
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 المرفق 
مذكرة شفوية مؤرخة ١٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٣ موجهـة إلى رئيـس لجنـة مجلـس 
الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشـــأن مكافحــة الإرهــاب مــن 

 الممثل الدائم لسانت فنسنت وجزر غرينادين لدى الأمم المتحدة 
دي البعثة الدائمة لسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين لـدى الأمـم المتحـدة تحياـا إلى 
ـــل طيــه  رئيـس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، وتتشـرف بـأن تحي
تقرير متابعة من حكومـة سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين وفقـا لمـا طلبتـه اللجنـة في مذكرـا 

المؤرخة ٣٠ آب/أغسطس ٢٠٠٢ (انظر الضميمة). 
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 الضميمة 
تقريــر تكميلــي مقــدم مــن حكومــة ســانت فنســنت وجــــزر غرينـــادين عمـــلا 
بالفقرة ٦ من قرار مجلس الأمـن ١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/سـبتمبر 

 ٢٠٠١
 

 مقدمة 
في رســـالة مؤرخـــة ٣٠ آب/أغســـطس ٢٠٠٢، طلبـــت لجنـــة مكافحـــة الإرهــــاب  - ١
توضيحات ومعلومات إضافية بشـأن عـدد مـن المسـائل الـتي وردت في تقريرنـا السـابق المقـدم 
ـــابع للأمــم المتحــدة ١٣٧٣  اسـتجابة للولايـة المتضمنـة في الفقـرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن الت

 .(٢٠٠١)
الفقرة ١: ��يقــرر أن على جميع الدول: 

منع ووقف تمويل الأعمال الإرهابية؛  (أ)
تجـريم قيـام رعايـا هـذه الـدول عمـدا بتوفـير الأمـوال أو جمعـها، بـأي وســيلة،  (ب)
ـــرة، أو في أراضيــها لكــي تســتخدم في أعمــال  بصـورة مباشـرة أو غـير مباش

إرهابية، أو في حالة معرفة أا سوف تستخدم في أعمال إرهابية؛�� 
السؤال ١ (أ) و (ب): 

 ! سـترحب لجنـة مكافحـة الإرهـاب بتلقـي نسـخة مـــن قــانون الأمــم المتحــدة (تدابــير 
ـــا  مكافحـة الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢، الـذي صـدر في ٢٨ أيـار/مـايو ٢٠٠٢، وفقـا لم
جاء في التقرير، وكذلـك تقريـر مرحلـي عـن تنفيـذ القـانون. وفي هـذا الصـدد، تـم 
لجنة مكافحة الإرهاب اهتماما خاصا بالأحكام الموضوعة لتجريم الأعمـال الـتي تقـع 
في سانت فنسنت وجزر غرينادين والتي لا تكـون في جوهرهـا ذات طبيعـة إرهابيـة، 
مثل جمع الأموال، وإن كانت تتصل بأعمال ترتكب، أو يعـتزم أن ترتكـب، خـارج 

سانت فنسنت وجزر غرينادين وتكون ذات طبيعة إرهابية. 
 ! كما ستكون لجنة مكافحة الإرهاب ممتنة لتلقي تقرير مرحلي عـن عمـل اللجنـة الـتي 
ذكر التقرير أا أنشئت �لدراسـة الآثـار المترتبـة علـى قـراري الأمـم المتحـدة ١٣٧٣ 

و ١٣٦٨، وللاضطلاع ببرنامج للتنفيذ بأقصى درجة ممكنة�. 
القانون المعني مرفق ذا التقرير.  - ٢
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في ٢٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، ناقش الس التشريعي واعتمد بالإجماع تشـريعا في شـكل  - ٣
قانون الأمم المتحدة (تدابـير مكافحـة الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢. واقـر الحـاكم العـام القـانون في 
ـــدأ ســريانه اعتبــارا مــن ٢ آب/أغســطس ٢٠٠٢ بموجــب إعــلان  ٥ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٢، وب
منشور في الجريدة الرسمية (S.R.O. 2002, No. 43). وينص القانون على تنفيذ الاتفاقية الدولية 

لقمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٩، فضلا عن اتخاذ تدابير لمكافحة الإرهاب. 
ـــانون مكافحــة الإرهــاب لدينــا  والأحكـام الخاصـة بـالجرائم في المـادتين ٣ و ٤ مـن ق - ٤
تجـرم أعمـال تقـديم أو جمـع الأمـوال في سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين مـن أجـل ارتكـــاب 
أعمال إرهابية أو تسهيل ارتكاـا في أي مكـان – داخـل سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين أو 

خارج سانت فنسنت وجزر غرينادين. 
ـــا بمقتضــى  وباعتمـاد هـذا التشـريع، أوفـت سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين بالتزاما - ٥
الفقرة ٢ (هـ) من قرار مجلس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة ١٣٧٣، الـتي تنـص علـى أن تكفـل 
الدول النظر إلى الأعمال الإرهابيـة علـى أـا جرائـم خطـيرة وأن تكفـل أن تعكـس العقوبـات 

على النحو الواجب جسامة تلك الأعمال الإرهابية. 
وشـارك كـل مـن مستشـارنا للقـانون الـدولي والمعـاهدات، السـيد ديليـب أ. كامــات،  - ٦
والسيد جوندي مارتن، المستشار الأقدم للتاج في إدارة المدعـي العـام، في حلقـة عمـل عقـدت 
في أنتيغوا مؤخرا بشأن التدابير التشريعية اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة 
١٣٧٣ بشأن مكافحة الإرهاب. ومن خلال مناقشـاما في حلقـة العمـل، بـات مـن الواضـح 
أن الأحكام التشريعية في سانت فنسنت وجزر غرينـادين تفـي بوجـه عـام بالشـروط الإلزاميـة 
الواردة في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣ فيمـا يتعلـق بجميـع الجوانـب المختلفـة 
التي نوقشت لمسألة الإرهاب. وفي الخطـة الـتي أعدهـا السـيد كامـات والسـيد مـارتن وقدماهـا 
إلى حلقـة العمـل مـن أجـل الإجـراء التشـريعي المقـترح في ميـــدان مكافحــة الإرهــاب، أوصيــا 

الحكومة بوجوب النظر في إدخال التعديلين التاليين فحسب على التشريع القائم: 
في الوقـت الحـالي، يفـي تعريـف ��العمـل الإرهـابي��، الـوارد في المـادة ٢ مــن  (١)
قانون الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهاب) لعـام ٢٠٠٢ عندنـا،  والـذي 
يعتمـد علـى التعريـف الـوارد لهـذا المصطلـح في اتفاقيـة قمـع تمويـل الإرهــاب، 
بدرجة كافية بشروط تنفيذ تلك الاتفاقيـة وقـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣. غـير 
أنه لا يشمل إلا الأعمال التي تتسبب في وفــاة المدنيـين أو إصابتـهم بإصابـات 
بدنيـة خطـيرة، في حـين لا يشـمل الأعمـال الأخـرى الـتي يقصـد ـا إحــداث 
أضــرار جســيمة بالممتلكــات، واســتخدام الأســلحة الناريــة أو المتفجــــرات، 
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والأعمـال الراميـة إلى تعطيـل الخدمـات الأساسـية – عندمـــا يمكــن أن يكــون 
الغرض من مثل هذه الأعمال هو ترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمـة 

دولية ما على القيام بعمل ما أو الامتناع عن القيام بعمل ما. 
وينبغي أن توسع سانت فنسنت وجزر غرينادين مـن نطـاق تعريفـها 
لـ ��العمل الإرهابي�� في المـادة ٢ مـن قـانون الأمـم المتحـدة (تدابـير مكافحـة 

الإرهاب) لعام ٢٠٠٢. 
في الوقـت الحـالي، تتـولى وحـدة الاسـتخبارات الماليـة المنشـأة بموجـــب قــانون  (٢)
وحـدة الاسـتخبارات الماليـة لعـام ٢٠٠١ بمسـؤولية تلقـي المعلومـــات المتصلــة 
بعـائدات الجرائـم المنصـوص عليـها في قـانون (منـع) عـائدات الجريمـة وغســـل 
الأمـوال لعـام ٢٠٠١، والحصـول علـى تلـك المعلومـات ونشـرها. وبالإضافــة 
إلى ذلك، فإا تتمتـع بصلاحيـات معينـة تخولهـا طلـب تقـديم المعلومـات فيمـا 
يتعلق بالجرائم المدرجة في الجدول ٢ الملحق بقـانون عـائدات الجريمـة وغسـل 
الأموال، وبـ ��الجرائم ذات الصلـة��، علـى النحـو الـوارد تعريفـه في المـادة ٢ 
مـن ذلـك القـانون. غـير أن ��الجرائـم ذات الصلـة�� تعـرف في ذلـك القــانون 
بأـا الجرائـم الـتي يسـتفيد منـها شـخص مـا، بمعـــنى اكتســاب الملكيــة نتيجــة 

لارتكاب الجريمة أو فيما يتصل ا. 
وقانون الأمم المتحدة (تدابير مكافحـة الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢ ليـس 
مدرجا في الجدول ٢ الملحق بقـانون غسـل الأمـوال، وفي حالـة الجرائـم ذات 
ـــة أو توفــير  الصلـة بالإرهـاب، مثـل تقـديم أو جمـع الأمـوال للأعمـال الإرهابي
الخدمـات للأعمـال الإرهابيـة،فـإن ارمـون لا يسـتفيدون حقـا بصـورة ماليــة 
من ارتكاب هذه الجرائم. ومن هنا، فإن من المشكوك فيه ما إذا كانت هـذه 
الجرائم ذات الصلة بتمويل الجرائم المتصلة بالإرهاب تقع داخـل نطـاق مـهام 

وحدة الاستخبارات المالية عندنا. 
وينبغي أن تدخل الحكومة تعديلا مناسبا على قانون (منـع) عـائدات 
الجريمــة وغســل الأمــوال لعــام ٢٠٠١، لمنــح وحــــدة الاســـتخبارات الماليـــة 
سـلطات تلقـي المعلومـات ذات الصلـــة بتمويــل الجرائــم المتصلــة بالإرهــاب، 

وتحليل تلك المعلومات والحصول عليها ونشرها. 
وكعضـو في الأمـم المتحـدة، فـإن سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين تحـترم علـى الــدوام  - ٧
التزاماا بالامتثال لقرارات مجلس الأمن التابع للأمـم المتحـدة. وعقـب اتخـاذ القراريـن ١٣٧٣ 
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و ١٣٦٨، اتخـذت حكومـة سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين خطـوات فوريـــة لتشــكيل لجنــة 
لاستعراض وضعها الأمني وحالـة الإطـار التشـريعي فيـها، مـع الاهتمـام بالإرهـاب علـى وجـه 
التحديد، ولتحديد الإجراءات التي يلزم أن تتخذها سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين اسـتجابة 
للولايـات المتضمنـة في هذيـن القراريـــن. فالطبيعــة الواســعة النطــاق للقــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
تتطلـب مـن سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين اتخـاذ إجـراءات اسـتثنائية في الميـــادين التشــريعية 

والمالية والإدارية. وقد خلق ذلك عبئا على مواردها البشرية والمالية. 
ولا تـزال اللجنـة تواصـل بصـورة مسـتمرة اســـتعراض القراريــن المذكوريــن، وتحديــد 

النقاط التي: 
حققت فيها سانت فنسنت وجزر غرينادين الامتثال بالفعل؛  (أ)

رغـم تـأييد الأهـداف فيـها، فقـد تكـون هنـاك صعوبـــات دســتورية وقانونيــة  (ب)
ومالية وإدارية في التقيد الصارم بالطريقة التي نص عليها مجلس الأمن؛ 

يمكــن فيــها تعديــل أو تعزيــز الإطــار التشــريعي والمــالي والإداري، حســــب  (ج)
ما تقتضي الحالة. 

��يقــرر أن على جميع الدول: 
القيـام بـدون تأخـــير بتجميــد الأمــوال وأي أصــول ماليــة أو مــوارد  (ج)
اقتصادية لأشخاص يرتكبون أعمـالا إرهابيـة، أو يحـاولون ارتكاـا، 
أو يشاركون في ارتكاا أو يسـهلون ارتكاـا؛ أو لكيانـات يمتلكـها 
أو يتحكـم فيـها بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة هـؤلاء الأشــخاص؛ 
أو لأشخاص وكيانات تعمل لحساب هؤلاء الأشخاص والكيانــات، 
أو بتوجيه منهم، بما في ذلـك الأمـوال المسـتمدة مـن الممتلكـات الـتي 
يمتلكها هؤلاء الإرهابيون ومن يرتبط م من أشخاص وكيانـات أو 

الأموال التي تدرها هذه الممتلكات؛ 
تحظر على رعايا هذه الدول أو على أي أشخاص أو كيانات داخـل  (د)
أراضيــها إتاحــة أي أمــوال أو أصــول ماليــة أو مــوارد اقتصاديـــة أو 
خدمات مالية أو غيرها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، للأشـخاص 
الذيـن يرتكبـون أعمـالا إرهابيـة أو يحـاولون ارتكاـا أو يســهلون أو 
ـــها،  يشـاركون في ارتكاـا، أو للكيانـات الـتي يمتلكـها أو يتحكـم في
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ـــؤلاء الأشــخاص، أو للأشــخاص  بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة ه
والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم؛�� 

السؤال ١ (ج) و (د): 
 ! تلاحظ لجنة مكافحة الإرهاب أن قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأمـوال لعـام 
ـــا شــاملة فيمــا يتصــل بعــائدات الجريمــة  ٢٠٠١ الحـالي، بالإضافـة إلى تضمنـه أحكام
المتصلـة بالاتجـار بـالمخدرات وبعـض الجرائـم الماليـة المحـددة، فإنـه أيضـا يتضمـن بعــض 
الأحكام بشأن ضبط الأصول المستخدمة، أو التي يشـك في أنـه يعـتزم اسـتخدامها في 
ارتكاب جرائم بعينها. ومع ذلك، لا يبدو أن القـانون يعـنى بصـورة مباشـرة بتجميـد 
ومصادرة الأصول المتصلة بالأنشطة الإرهابية، وبخاصة عندما تــأتي هـذه الأصـول مـن 
مصادر مشروعة. فهل من المخطط تعديل القانون في هذا الصــدد، أم أن هـذه المسـألة 
يعالجــها القــانون الجديــد، قــانون الأمــم المتحــدة (تدابــير مكافحــة الإرهــاب) لعـــام 
٢٠٠٢؟ وفي هذا الصدد، هل يمكن أن توضح سانت فنسنت وجزر غرينادين نطـاق 
مصطلـح ��الجرائـم ذات الصلـة��، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بالإشـارة الـواردة في الفقــرة 
(ب) من تعريف ذلك المصطلـح في المـادة ٢ باعتبـاره �أي جريمـة مدرجـة في الجـدول 
٢ الملحق ذا القانون�، وذلك في ضوء أن الجدول ٢ يتضمن عددا من القوانـين الـتي 

تتصل بالأمور التجارية أكثر مما تتصل بالجرائم. 
 ! يبدو أن مدى نطاق قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام ٢٠٠١ يقتصر في الوقـت 
الراهـن علـى المعـاملات المشـبوهة، في سـياق قـــانون (منــع) عــائدات الجريمــة وغســل 
ـــح  الأمـوال لعـام ٢٠٠١ وقـانون المصـارف الدوليـة لعـام ١٩٩٦ تحديـا. برجـاء توضي
الطريقة التي سيطبق ا على المعاملات المتصلة بالأنشطة الإرهابيـة؟ وهـل يتعـرض لهـا 
ــذا  القـانون الجديـد، قـانون الأمـم المتحـدة (تدابـير مكافحـة الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢ له

الجانب؟ 
 ! تلزم المادة ٤٦ من سياق قانون (منع) عائدات الجريمـة وغسـل الأمـوال لعـام ٢٠٠١ 
�كل المؤسسات المالية أو الأشخاص العـاملين في نشـاط مـالي يتصـل بذلـك� بواجـب 
مراقبة المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها. مـا هـو النشـاط المـالي الـذي يتصـل بذلـك، 

بالنسبة للغرض من تلك المادة. 
ــــة   ! مــا هــي القوانــين والضوابــط العمليــة وتدابــير المراقبــة الموجــودة مــن أجــل كفال
ألا يتحول استخدام الأموال والمـوارد الاقتصاديـة الأخـرى، الـتي يتـم جمعـها لأغـراض 

دينية أو خيرية أو ثقافية، إلى أغراض أخرى، ولا سيما تمويل الإرهاب؟ 
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 ! برجــاء توضيــح القوانــين والإجــراءات الموجــــودة لتنظيـــم النظـــم البديلـــة لتحويـــل 
العائدات، بما في ذلك النظم المعروفة باسم �الحوالة� أو ما يشاها من نظم. 

صحيح أنه بموجب قانون (منع) عائدات الجريمــة وغسـل الأمـوال لعـام ٢٠٠١، ليـس  - ٨
من الممكن تجميد ومصادرة الأصول ذات الصلة بالأنشطة الإرهابية. ولذلك، فقـد أدرجنـا في 
قانون الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهاب) لعــام ٢٠٠٢ أحكامـا – علـى غـرار مـا يـرد في 
قـانون غسـل الأمـوال – لضبـط واحتجـاز الأمـوال النقديـة الـتي تعـــود للإرهــابيين، ومصــادرة 
الأموال النقدية المضبوطـة، وتجميـد الأمـوال والأصـول الماليـة للإرهـابيين والكيانـات الإرهابيـة 

من خلال أوامر ضبط تصدرها المحكمة العليا.  
عبارة ��الجرائم ذات الصلة�� الواردة في قانون (منع) عائدات الجريمة وغسل الأمـوال  - ٩

لعام ٢٠٠١ تعني: 
أي جريمة تقتضي العقاب أو تستوجب المحاكمة، سواء بـإجراءات موجـزة  (أ)
أو بـإصدار لائحـة اـام، في سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، ويسـتفيد منـها شـخص مـــن 
الأشخاص على النحـو المحـدد في الفصـل ٧ (٣) مـن هـذا القـانون، بخـلاف جرائـم الاتجـار 

بالمخدرات؛ 
أي جريمة مدرجة في الجدول ٢ الملحق ذا القانون؛  (ب)

أي عمل، أو الامتناع عن عمل، يتم في سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين،  (ج)
ما يشكل جريمة على النحو المحدد في الفقرة (أ) أو الفقرة (ب). 

وبعبارة أخرى، فإن عبارة ��الجرائم ذات الصلة�� تعني أية جرائم تستوجب المحاكمـة بـإصدار 
لائحـة اـام، أو بـأي طريقـة أخـرى. ويعـني ذلـك أن جريمـة إرهـــاب مــا تســتوجب المحاكمــة 
بـإصدار لائحـة اـام، أو بـأي طريقـة أخـرى يمكـــن أن تتولــد عنــها عــائدات تخضــع للضبــط 

والمصادرة. 
وصحيـح أن تعريـف ��الجرائـم ذات الصلـة�� بصيغتـها القائمـة حاليـا في قـانون غســل  - ١٠
الأمــوال، لا يمتــد نطــاق صلاحيــات وحــدة الاســتخبارات الماليــة، بموجـــب قـــانون وحـــدة 
ـــة لعــام ٢٠٠٢، إلى تمويــل الجرائــم ذات الصلــة بالإرهــاب. ولا يتعــرض  الاسـتخبارات المالي
القانون الجديد، قانون الأمـم المتحـدة (تدابـير مكافحـة الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢، لهـذا الجـانب 
حيث لم نكن نريد إنشاء جهاز مستقل لتلقي المعلومـات عـن المعـاملات المشـبوهة الـتي تتصـل 
ـــها. غــير أننــا ســننظر الآن في  بتمويـل الجرائـم ذات الصلـة بالإرهـاب وتحليلـها والحصـول علي
إدخـال تعديـل مناسـب علـى قـانون غسـل الأمـوال لإسـناد صلاحيـات لوحـدة الاســـتخبارات 
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المالية فيما يتعلق بتمويل الجرائم ذات الصلـة بالإرهـاب. برجـاء الرجـوع إلى الفقـرة رقـم (٦) 
للاطلاع على مزيد من التفاصيل المحددة بشأن هذا الجانب. 

ـــديم وجمــع  وقـانون الأمـم المتحـدة (تدابـير مكافحـة الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢ يجـرم تق - ١١
ـــانون (منــع) عــائدات الجريمــة وغســل الأمــوال لعــام  الأمـوال للأنشـطة الإرهابيـة. كمـا أن ق
ـــام ٢٠٠١، ولائحــة عــائدات الجريمــة (غســل الأمــوال) لعــام  ٢٠٠١، والقـانون رقم ٣٩ لع
٢٠٠٢، تلـزم المؤسسـات الماليـة والأعمـــال التجاريــة المتصلــة ــا بــأن تتخــذ بعــض التدابــير 
الداخلية، تتضمن برامج للامتثال وإجراءات للتثبت تلزم بالكشـف عـن مصـدر الأمـوال وفقـا 
للمبادئ التوجيهية المبينــة في التشـريع، وإن كـانت لا تقتصـر علـى هـذه الإجـراءات فحسـب. 
ـــة قانونــا بــإبلاغ وحــدة  كمـا أن كـل المؤسسـات الماليـة والأعمـال التجاريـة المتصلـة ـا ملزم
الاستخبارات المالية بأية معـاملات مشـبوهة و/أو غـير عاديـة، وفقـا لمـا يشـترطه قـانون (منـع) 
عـائدات الجريمـة وغسـل الأمـــوال لعــام ٢٠٠١. ومنــذ ٦ أيــار/مــايو ٢٠٠٢، بــدأت وحــدة 
الاستخبارات المالية تقوم بمهامها في سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين. والوحـدة هـي الوكالـة 

الوطنية المركزية لجمع التقارير عن الأنشطة المشبوهة وتحليلها ونشرها. 
وبالتالي، فإن سانت فنسنت وجزر غرينادين لديها الإطار التشريعي والإداري الـلازم  - ١٢

لتعقب المعاملات المشبوهة، التي تنطوي على احتمالات تمويل الإرهاب. 
وتتلقى وحدة الاستخبارات المالية في واقع الأمـر العديـد مـن التقـارير مـن المؤسسـات  - ١٣
المالية والأعمال التجارية المتصلة ا عن الأنشطة المشـبوهة. وتشـارك اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة 
غسـل الأمـــوال ووحــدة الاســتخبارات الماليــة في برنــامج واســع لتدريــب المؤسســات الماليــة 

والأعمال التجارية المتصلة ا لكفالة وفائها بالتزاماا بموجب التشريعات. 
وبمجـرد دخـول الأمـوال إلى النظـام المصـرفي، حـتى لأغـراض الحصــول علــى حســاب  - ١٤
مصرفي لتحويل الأموال خارج الدولة، فإن احتمالات تتبع هذه الأمـوال تكـون عاليـة للغايـة، 
إذا ما جرى تحويلها لغرض غـير مشـروع مثـل تمويـل الإرهـاب. ويرجـع ذلـك إلى الالتزامـات 
الجديـدة الواقعـة علـى عـاتق المؤسسـات الماليـة والأعمـال التجاريـة المتصلـة ـا بموجـب تشــريع 

مكافحة غسل الأموال، ولا سيما شرط الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. 
ومن الناحية العملية، فإن الأموال الــتي يجـري جمعـها لتحويلـها لأنشـطة غـير مشـروعة  - ١٥
أو إرهابية تدخل دائما إلى النظام المصرفي أو تمر من خلال الأعمال التجارية المتصلة بـه؛ ومـن 
ثم، فـإن القـــائمين علــى تحويــل الأمــوال، ونــاقلي الأمــوال، والمحــامين، ووكــلاء الســفريات، 
والوكلاء العقاريين وتجار السيارات، على سبيل المثال، ملزمـون بـإبلاغ وحـدة الاسـتخبارات 
المالية عن الأنشطة المشبوهة. وعلى أي حال، وحيث أن معظم البلدان لديـها شـروط للـهجرة 
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تتضمن الإعلان عن الأموال، فإن إخراج الأموال من البلـد يقتضـي عـادة إدخـال الأمـوال إلى 
النظام المصرفي أولا. 

 
الفقرة الفرعية ٢ (أ): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

الامتناع عن تقـديم أي شـكل مـن أشـكال الدعـم، الصريـح أو الضمــني، إلى  (أ)
الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعمليـة تجنيـد 

أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح�؛ 
السؤال ٢ (أ): 

 ! كما ذُكر أعلاه، ستكون لجنـة مكافحـة الإرهـاب ممتنـة إذا مـا توفـر لهـا بيـان بنطـاق 
ـــد، قــانون الأمــم المتحــدة (تدابــير مكافحــة الإرهــاب) لعــام ٢٠٠٢،  القـانون الجدي
بالنسـبة للأنشـطة الـتي تجـري في ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، ولا تكــون ذات 
طبيعة إرهابية على وجه التحديد، وإن كانت تتصل بأعمــال إرهـاب فعليـة أو محتملـة 

في بلد آخر. 
 ! برجـاء بيـان التدابـير التشـريعية والعمليـة الـتي تمنـع الكيانـات والأشـخاص مـــن تجنيــد 
الأشـخاص أو جمـع الأمـوال أو التمـاس أشـكال الدعـم الأخـرى لأنشـطة إرهابيـة تتــم 
داخـل سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين أو خارجـها، وتتضمـــن مــا يلــي علــى وجــه 

التحديد: 
ـــا منــها بتجنيــد  القيـام داخـل سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين أو انطلاق �
الأشخاص أو جمع الأموال أو التماس أشكال الدعم الأخـرى مـن بلـدان 

أخرى؛ و 
القيام بأنشطة خداعيـة، مثـل تجنيـد الأشـخاص اسـتنادا إلى تصويـر الأمـر  �
للمجند على أن الغرض من التجنيـد هـو غـرض (مثـل التدريـس) يختلـف 
ـــة  عـن الغـرض الحقيقـي، وجمـع الأمـوال مـن خـلال هـذه المنظمـات البريئ

ظاهريا. 
 ! مـا هـي التدابـير الـتي تتخذهـا سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين لمنـع الإرهـــابيين مــن 
الحصـول علـى الأسـلحة داخـل أراضيـها أو خارجـها، وبخاصـة الأسـلحة الصغـــيرة أو 
الأسـلحة الخفيفـة؟ ومـا هـو التشـــريع المتعلــق بحيــازة وامتــلاك الأســلحة واســتيرادها 

وتصديرها؟ 
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أدخلـت في الفصـل ٦ مـــن قــانون الأمــم المتحــدة (تدابــير مكافحــة الإرهــاب) لعــام  - ١٦
٢٠٠٢ أحكام تجرم قيام أي شخص في سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين أو أي مواطـن مـن 
مواطني سانت فنسنت وجزر غرينادين، وكذلك مواطنيها الموجوديـن في الخـارج، بتقـديم أي 

شكل من أشكال الدعم، النشط أو السلبي، لأي إرهابي أو كيان إرهابي (في أي مكان): 
من خلال تجنيد الأشخاص أو المساعدة في تجنيدهم؛ أو  (أ)

من خلال إمدادهم بالأسلحة أو المساعدة في إمدادهم ا.  (ب)
كما أن جمع الأموال أو التماسها من أجل هذه الأنشطة يشكل جريمـة بموجـب ذلـك  - ١٧

القانون. 
وبموجـب قوانـين سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، لا يتمتـع المواطنـون بصـــورة آليــة  - ١٨
بالحق في حمل الأسلحة، ولا يسمح بذلك إلا لحاملي تصـاريح حمـل الأسـلحة الناريـة. وينظـم 
إمـداد المواطنـين بالأســـلحة وفقــا لقــانون الأســلحة الناريــة لعــام ١٩٩٥، الفصــل ٢٧٥ مــن 
مجموعة قوانين سانت فنسنت وجـزر غرينـادين، الطبعـة المنقحـة لعـام ١٩٩٠، ومرفـق نسـخة 

منه ذا التقرير. 
وفيمـا يتعلـق باقتنـاء وحيـازة الأسـلحة وتصديرهـا واسـتيرادها، تطبـق سـانت فنســنت  - ١٩
وجزر غرينادين قانون الأسلحة النارية لعام ١٩٩٥ السابق ذكره، الـذي يلـزم أي شـخص في 
سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين بـالحصول علـى الـترخيص أو التصريـــح المناســب لحيــازة أي 
أسلحة نارية أو ذخائر، أو لقيام أي شـخص بتصديـر أي أسـلحة ناريـة أو ذخـائر مـن سـانت 

فنسنت وجزر غرينادين أو استيرادها إليها. 
ـــع أو إنتــاج أو توزيــع الأســلحة أو  ولا تقـوم سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين بتصني - ٢٠
ـــاد حــالات تصديــر  الذخـائر أو المعـدات العسـكرية، وإن ظلـت تشـعر بـالقلق البـالغ إزاء ازدي
الأسلحة غير المشروعة بصورة غـير قانونيـة إلى نصـف الكـرة الغـربي. كمـا تلاحـظ مـع القلـق 
بصفة خاصة العلاقة المتبادلة بين الاتجاه إلى نزع الأسلحة في سياق عمليات السـلام في نصـف 

الكرة الغربي وتوفر مخزون جاهز من الأسلحة في السوق السوداء في المنطقة. 
ـــة وتدابيرهــا الأمنيــة  وتعـتزم سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين تعزيـز إجراءاـا الإداري - ٢١
باستحداث أجهزة كشف إلكترونية، وسيحدد هذا التقرير التكميلي االات التي تود سـانت 

فنسنت وجزر غرينادين أن تستفيد فيها من المساعدة التي تقدمها لجنة مكافحة الإرهاب. 
إن المـوارد البشـرية والتكـاليف الإداريـة وتكـاليف المعـدات الـتي ترتبـط برفـع مســتوى  - ٢٢
المراقبـة الـلازم في فـترة مـا بعـد ١١ أيلـول/سـبتمبر تعـد تكـاليف باهظـة بالنســـبة لدولــة ناميــة 
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صغيرة مثل سانت فنسنت وجزر غرينادين، التي لم تكن تحتاج من قبـل إلى إيـلاء الأولويـة إلى 
هـذا الجـانب مـن الأمـن، والـتي لا تـزال تشـعر بـالقلق إزاء الأثـر الـذي سـيتركه تحويـل مـــوارد 
الميزانيـة إلى هـذا الغـرض علـى التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة للبلـــد. وثمــة حاجــة ماســة إلى 
المساعدة المالية والتقنية من أجل توفير المعدات والتدريب لتعزيز قدرة البلد علـى مراقبـة وتتبـع 
واعتراض الأسلحة غير المشروعة. ومـع محدوديـة المـوارد الماليـة للاقتصـاد الصغـير، فـإن تكلفـة 
تنفيذ التدابير المتصلة بمراقبـة النشـاط الإرهـابي لم تكـن تدخـل مـن قبـل كعنصـر في الأولويـات 
الاقتصادية. وفي هذا الصدد، تود حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين أن تطلـب مسـاعدة 

مالية لأغراض مراقبة واعتراض الأسلحة غير المشروعة. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ب): ��يقــرر أن على جميع الدول: 
اتخاذ الخطوات اللازمة لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ويشــمل ذلـك الإنـذار  (ب)

المبكر للدول الأخرى عن طريق تبادل المعلومات��؛ 
السؤال ٢ (ب) 

 ! برجاء وصف الآلية الموجودة في سانت فنسنت وجزر غرينادين لتوفير الإنذار المبكـر 
بحدوث نشاط إرهابي متوقع ضد دول أخرى. 

تشـارك سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين في نظـام الأمـن الإقليمـي. كمـا أن حكومــة  - ٢٣
سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين تحـترم التزاماـا بموجـب المعـاهدات وغيرهـا مـــن الاتفاقيــات 
المتعلقة بصون الأمن الدولي والأمن في نصف الكرة الغربي. وتتعـاون حكومـة سـانت فنسـنت 
وجزر غرينادين ووكالات إنفاذ القانون فيها تعاونا تاما مع الحكومات الـتي تشـاركها آراءهـا 
في هـذا الصـدد. ومـن شـأن تقـديم مزيـد مـن التفـاصيل عـن سـير العمليـات أن يقـــوض فعاليــة 

الجهود الجارية. 
 

الفقرة الفرعية ٢ (ج): ��يقــرر أن على جميع الدول: 
عدم توفير الملاذ الآمن لمن يمولون الأعمال الإرهابية أو يدبروا أو يدعموـا  (ج)

أو يرتكبوا، ولمن يوفرون الملاذ الآمن للإرهابيين�؛ 
السؤال ٢ (ج) 

 ! برجـاء بيـان الأحكـام المتعلقـة باســـتبعاد ملتمســي اللجــوء وغــيرهم مــن الأشــخاص 
المذكورين في الفقرة الفرعية ٢ (ب) من القرار من سانت فنسنت وجزر غرينادين. 
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يتضمن قانون (تقييد) الهجرة، الفصل ٧٨ من مجموعة قوانـين سـانت فنسـنت وجـزر  - ٢٤
غرينادين، الطبعة المنقحة، ١٩٩٠، أحكاما تحظر دخول سانت فنسنت وجزر غرينادين علـى 
الأشخاص الذين لا ينتمون إليها ممن يعتبرهم الحاكم العـام ��أشـخاصا أو زوارا غـير مرغـوب 

فيهم��، بناء على ما تتلقاه الحكومة من معلومات.  
كذلك، فإن قانون طرد الأجانب غير المرغوب فيهم، الفصل ٧٧ من مجموعة قوانـين  - ٢٥
سانت فنسنت وجزر غرينادين، الطبعة المنقحة، ١٩٩٠، يتضمن أحكاما تخـول الحـاكم العـام 
سلطة إصدار �أمر طـرد� ضـد أي شـخص أجنـبي إذا مـا رأى أن إقـرار السـلام والحفـاظ علـى 
النظام العام في سانت فنسنت وجزر غرينادين يقتضي ذلك. وتنص المادة ٣ (١) مـن القـانون 

المذكور على ما يلي: 
يجوز للحاكم العام، إذا ما رأى ضرورة لذلك، أن يصـدر  (١) - ٣��
ـــزم أي أجنــبي بمغــادرة ســانت  أمـرا، يشـار إليـه فيمـا يلـي باعتبـاره أمـر الطـرد، يل
فنسنت وجزر غرينادين في الوقـت المحـدد في الأمـر، وبـأن يظـل بعـد ذلـك خـارج 

سانت فنسنت وجزر غرينادين��. 
وتعتبر هذه الأحكـام التشـريعية واسـعة بمـا يكفـي لعـدم توفـير المـلاذ الآمـن للأجـانب  - ٢٦
الذيـن يمولـون الأعمـال الإرهابيـة أو يدبروـا أو يدعموـا أو يرتكبوـا. ومرفـق ـذا التقريــر 

نسخ من هذه القوانين وتعديلاا في هذا الشأن. 
الفقرة الفرعية ٢ (د): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

منع من يمولـون أو يدبـرون أو يـيــسرون أو يرتكبـون الأعمـال الإرهابيـة مـن  (د)
استخدام أراضيها في تنفيذ تلك المآرب ضد دول أخرى أو ضد مواطني تلك الدول��؛ 

السؤال ٢ (د) 
 ! برجاء وصف التدابير القانونية وغيرها من التدابير الموجودة في سانت فنسنت وجـزر 

غرينادين لمنع استخدام أراضيها في القيام بأعمال إرهابية ضد دول أخرى. 
إن كـل القوانـين الـتي وضعتـها ســـانت فنســنت وجــزر غرينــادين للتصــدي لأعمــال  - ٢٧
الإرهـاب المحـددة (ولتنفيـذ اتفاقيـات الأمـم المتحـدة بشـــأن مكافحــة الإرهــاب الــتي انضمــت 
إليـها) – مثـل قـانون الاختطـاف، أو قـانون حمايـة الطـــائرات والمطــارات، أو قــانون مكافحــة 
ـــام ٢٠٠٢، أو قــانون الأمــم المتحــدة (تدابــير مكافحــة الإرهــاب) لعــام  احتجـاز الرهـائن لع
٢٠٠٢ – لا يقتصر هدفها على مجـرد منـع ارتكـاب هـذه الأعمـال والمعاقبـة عليـها في أراضـي 
سانت فنسنت وجزر غرينادين، بـل وـدف أيضـا إلى منـع اسـتخدام أراضـي سـانت فنسـنت 
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وجزر غرينادين للقيام ذه الأعمال خارجها. ومن ثم، فإننا لا نفهم ما هـي التدابـير الأخـرى 
اللازمة لمنع استخدام أراضي سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين في القيـام بأعمـال إرهابيـة ضـد 

دول أخرى. 
الفقرة الفرعية ٢ (هـ): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

كفالــة تقــديم أي شــخص يشــــارك في تمويـــل أعمـــال إرهابيـــة أو تدبيرهـــا  (هـ)
أو الإعداد لها أو ارتكاا أو دعمـها إلى العدالـة وكفالـة إدراج الأعمـال الإرهابيـة في القوانـين 
والتشريعات المحلية بوصفها جرائم خطيرة وكفالـة أن تعكـس العقوبـات علـى النحـو الواجـب 
ـــير أخــرى قــد تتخــذ في هــذا  جسـامة تلـك الأعمـال الإرهابيـة، وذلـك بالإضافـة إلى أي تداب

الصدد��؛ 
السؤال ٢ (هـ) 

 ! إلى جانب الأحكام المحددة الواردة في قانون حماية الطائرات والمطارات لعـام ٢٠٠٢ 
وقـانون الأمـن البحـري لعـام ٢٠٠٢، مـا هـي اختصاصـــات محــاكم ســانت فنســنت 

وجزر غرينادين في النظر في الأعمال الجنائية التي تنتمي إلى النوعين التاليين: 
عمـل يرتكبـه خـارج سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين شـــخص مــن مواطــني ســانت  �
فنسنت وجزر غرينادين أو من المقيمـين فيـها عـادة (بغـض النظـر عمـا إذا كـان ذلـك 

الشخص موجودا في سانت فنسنت وجزر غرينادين حاليا أم لا)؛ 
عمل يرتكبه خارج سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين أحـد الرعايـا الأجـانب ويكـون  �

موجودا في سانت فنسنت وجزر غرينادين حاليا. 
إلى جـانب الأحكـام المحـددة الـتي تسـند ولايـة قضائيـة لمحـاكم سـانت فنســـنت وجــزر  - ٢٨
غرينادين في قانون حماية الطائرات والمطارات (المذكور في اسـتبيان لجنـة مكافحـة الإرهـاب)، 
توجـد أحكـام محـددة بشـأن �الولايـة القضائيـة� في قوانيننـا الأخـرى لمكافحـة الإرهـــاب، مثــل 
قانون مكافحة احتجاز الرهائن لعام ٢٠٠٢ وقانون الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهـاب) 
لعام ٢٠٠٢. وتنص المادتان ٣ و ٤ مـن قـانون مكافحـة احتجـاز الرهـائن لعـام ٢٠٠٢ علـى 

ما يلي: 
أي شـخص يحبـس أو يسـجن أو يختطـف شـخصا آخــر أو  (١) - ٣��
ـــن  يحتجـزه بـالقوة، ويـهدد بقتـل أو إصابـة ذلـك الشـخص أو بمواصلـة احتجـازه م
أجل إرغام طرف ثالث على القيام بعمـل مـا أو الامتنـاع عـن القيـام بعمـل مـا، أو 
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أن يجعـل مـن القيـام بعمـل مـا أو الامتنـاع عـن القيـام بـه شـــرطا صريحــا أو ضمنيــا 
لإطلاق سراح الشخص المذكور، يكون قد ارتكب جريمة احتجاز الرهائن. 

أي شخص  (٢)
يرتكب عملا من أعمال احتجاز الرهائن؛ أو  (أ)

يحاول ارتكاب عمل من أعمال احتجاز الرهائن؛ أو  (ب)
يشترك كشريك لأي شـخص يرتكـب عمـلا مـن أعمـال احتجـاز  (ج)

الرهائن أو يحاول ارتكاا؛ 
يكون بالمثل مذنبا بارتكاب جريمة، ويعاقب بالسجن ٧ سنوات. 

بغض النظر عما يرد في هذا القـانون أو غـيره مـن القوانـين، يعتـبر  - ٤
أن الجرائـم الـواردة في المـادة ٣ مـن هـذا القـانون قـد ارتكبـت في سـانت فنســـنت 

وجزر غرينادين عندما 
يرتكب العمل في أراضي سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، بمـا في  (أ)
ذلك على متن السفن والطائرات المسجلة أو المرخص لها أو الخاضعـة بـأي صـورة 

أخرى لولاية سانت فنسنت وجزر غرينادين؛ 
يكون مرتكب الجريمة، وبغض النظر عن مكان ارتكاب العمل  (ب)

من مواطني سانت فنسنت وجزر غرينادين؛ أو  �١�
شـخصا عـديم الجنســـية يقيــم عــادة أو بصــورة طبيعيــة في ســانت  �٢�

فنسنت وجزر غرينادين؛ 
يكــون الهــدف مــن ارتكــاب العمــل، وبغــض النظــر عــن مكـــان  (ج)

ارتكابه، هو دفع 
حكومــة ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين، أو أي مــن الأجـــزاء  �١�

المكونة لها؛ أو 
أي شخص طبيعي أو قضائي من أشـخاص سـانت فنسـنت وجـزر  �٢�

غرينادين، على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به؛ 
يكون أحد الرهائن من مواطني سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين،  (د)

بغض النظر عن مكان ارتكاب العمل؛ 
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يكون الشخص الـذي ارتكـب العمـل، بعـد ارتكابـه، موجـودا في  (هـ)
سانت فنسنت وجزر غرينادين، بغض النظر عن مكان ارتكاب العمل��. 

ويمكـن للمحـاكم أن تمـارس ولايتـها القضائيـة فيمـــا يتعلــق بــالجرائم الخاضعــة لتلــك  - ٢٩
القوانين إذا ما كان مرتكبها من مواطني سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين (حـتى وإن ارتكبـت 
الجريمة بالخارج)، أو إذا ما كان مرتكبها ��موجودا�� في سانت فنسنت وجزر غرينـادين بعـد 

ارتكابه جريمته خارجها. 
الفقرة الفرعية ٢ (و): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

تزويد كل منها الأخرى بأقصى قـدر مـن المسـاعدة فيمـا يتصـل بالتحقيقـات  (و)
أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المسـاعدة علـى 

حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية��؛ 
السؤال ٢ (و) 

 ! برجاء تقديم قائمة بالمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بشـأن المسـاعدة المتبادلـة في 
المسائل الجنائية التي دخلت سانت فنسنت وجزر غرينادين طرفا فيها. 

 ! مـا هـو الإطـار الزمـني القـانوني الـذي يتعـين التقيـد بـه فيمــا يتعلــق بطلــب المســاعدة 
القضائيـة في التحقيقـــات الجنائيــة أو الإجــراءات الجنائيــة (لا ســيما إذا كــانت تلــك 
ــــة أشـــكال  التحقيقــات والإجــراءات تتصــل بتمويــل أعمــال إرهابيــة أو دعمــها بأي
أخرى)، وكم يسـتغرق الوقـت فعـلا في المتوسـط لتنفيـذ مثـل هـذا الطلـب في سـانت 

فنسنت وجزر غرينادين. 
ترد في مرفق هذا التقرير قائمة بالمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بشـأن المسـاعدة  - ٣٠

المتبادلة في المسائل الجنائية التي دخلت سانت فنسنت وجزر غرينادين طرفا فيها. 
وليس ثمة معاهدات متعددة الأطـراف بشـأن المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائيـة في  - ٣١
حد ذاا. وبعض الاتفاقيات المتعددة الأطـراف الـتي دخلـت سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين 
طرفـا فيـها تتضمـن أحكامـا بشـــأن تقــديم الأطــراف المســاعدة لبعضــها البعــض فيمــا يتصــل 
ـــة بموجــب تلــك الاتفاقيــات. ومــن  بـالإجراءات الجنائيـة المتخـذة فيمـا يتعلـق بالأعمـال اَرم
الطبيعـي أن تحـترم سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين التزاماـا بموجـب أحكـام الاتفاقيـات الــتي 

دخلت طرفا فيها. 
ـــة لعــام ١٩٩٣ – الــذي يتنــاول الطلــب  وقـانون المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل الجنائي - ٣٢
ـــات. وعلــى  المذكـور – لا يتضمـن أي حـد زمـني أو إطـار زمـني محـدد لتلقـي طلـب مـن الطلب
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المستوى الإداري، تعتبر مدة ٣ أسابيع هي المـدة المتوخـاة للاسـتجابة لتلـك الطلبـات. غـير أن 
طلبات المساعدة في تحقيق و/أو مقاضاة المسائل الجنائية يمكن أن تستغرق وقتا أطول أو أقصـر 

من ذلك، وفقا لخصائص الطلب وطبيعته. 
وثمـة جوانـب مـن الطلبـات تلتمـس اتخـاذ تدابـير قضائيـة أو قانونيـة عاجلـة، مثـل منــع  - ٣٣
التصرف في الممتلكات أو تفتيشها، ويتـم الاسـتجابة لهـا في وقـت سـريع علـى الفـور. ويتخـذ 
هذا النوع من الإجراءات إما فور الإذن بالمضي قدما في تجـهيز الطلـب، أو خـلال بضعـة أيـام 
(من يوم واحد إلى خمسة أيام) من تلقي الطلـب. غـير أن هنـاك جوانـب أخـرى مـن الطلبـات 
يقتضي تجهيزها وقتا أطول، مثلما يحدث عندما يتطلب الأمر الحصول على سجلات ماليـة أو 
غيرها من المستندات مـن المصـارف أو المؤسسـات أو الكيانـات الماليـة وغيرهـا. ويرجـع ذلـك 
إلى أن المؤسسات والكيانات المالية والتجاريـة تـأخذ في البحـث عـن السـجلات وتقـديم المـواد 

المطلوبة وقتا أطول من الوقت المحدد في أوامر أو رسائل الطلبات. 
كما أن المواد التي يتعرض لها الطلب تكون عادة ضخمة الحجم للغاية، وهو مـا يزيـد  - ٣٤

بالتالي من الوقت الذي تستغرقه المؤسسات المالية وغيرها في تلقي المواد المطلوبة وتجميعها. 
ـــه يتــم دون أي إبطــاء تنفيــذ بعــض جوانــب  وعلـى أيـة حـال، وأخـذا في الاعتبـار أن - ٣٥
الطلبـات الـتي تتطلـب اتخـاذ تدابـير قضائيـة أو قانونيـــة عاجلــة، فــإن التجــهيز الكــامل لطلــب 
المسـاعدة في المسـائل الجنائيـة يسـتغرق في المتوسـط قرابـة الشـــهرين، وإن لا يصــل بالكــاد إلى 

ثلاثة أشهر. 
ولم تتلـق ســـانت فنســنت وجــزر غرينــادين مطلقــا طلبــا للمســاعدة في تحقيــق و/أو  - ٣٦
مقاضاة مسائل تتصل بتمويل الإرهاب أو غـير ذلـك مـن الأنشـطة الإرهابيـة. وفي حالـة تلقـي 
مثل هذا الطلـب، مـن الواضـح أنـه سـيتم تنفيـذه علـى جنـاح السـرعة، باعتبـاره مسـألة تحظـى 

بالأولوية وتتسم بالأهمية العامة. 
الفقرة الفرعية ٢ (ز): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

ـــط  منـع تحركـات الإرهـابيين أو الجماعـات الإرهابيـة عـن طريـق فـرض ضواب (ز)
فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهويـة ووثـائق السـفر وباتخـاذ تدابـير لمنـع تزويـر 

وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها��؛ 
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السؤال ٢ (ز) 
 ! برجاء وصف آلية التعاون المشترك بين السلطات المسـؤولة عـن مكافحـة المخـدرات، 
ـــع  وتتبـع المعـاملات الماليـة والأمـن، وبـالأخص إجـراءات الضبـط الحدوديـة اللازمـة لمن

تنقل الجماعات الإرهابية. 
 ! مـا هـي التدابـير الـتي اتخـذت لمنـع تزييـف أو تزويـــر أوراق الهويــة ووثــائق الســفر أو 
اسـتخدامها لأغـراض الاحتيـــال (باعتبــار ذلــك أمــرا مختلفــا عــن معاقبــة الأشــخاص 

الضالعين في هذه الأنشطة)؟ 
كـل المعلومـات الـتي تـرد تحـال إلى جميـع الوكـــالات ونقــاط الدخــول؛ كمــا تحــال  - ٣٧
المعلومات إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائيـة (الإنـتربول)، ومكتـب التحقيقـات الاتحـادي في 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والمفوضيـة العليـا البريطانيـة. وأنشـئ مقـر وطـني مشـــترك لجمــع 
المعلومـات وتصنيفـها ونشـرها. وهـو آليـة التنسـيق المحليـة الـتي تضـم إدارات الهجـــرة، وحــرس 
الســواحل، والشــرطة، والجمــارك. ومديــر المقــر الوطــني المشــترك مســؤول عــن نشــر هـــذه 

المعلومات على الوكالات التالية: 
الشرطة  �
الهجرة  �

الجمارك والمكوس  �
وحدة الاستخبارات المالية  �

وبالإضافـة إلى ذلـك، توجـد شـبكة تابعـة للإنـتربول لتلقـي المعلومـات مـــن المكــاتب المركزيــة 
الوطنية الأخرى وإرسالها إليها. كما أن هناك شبكة مع رابطة كبار ضباط الجمارك. 

وفيما يتعلق بتتبع المعـاملات الماليـة، تعمـل وحـدة الاسـتخبارات الماليـة بصـورة وثيقـة  - ٣٨
ـــات  مـع جميـع المؤسسـات الماليـة والأعمـال التجاريـة المتصلـة ـا، وبخاصـة فيمـا يتعلـق بالمعلوم
الـواردة مـن تلـك المؤسسـات والأعمـال التجاريـة نتيجـة للإبـلاغ عـن أنشـطة مشـبوهة. كمـــا 
تشارك وحدة الاستخبارات المالية في بنـاء قـاعدة اسـتخبارات اسـتباقية قويـة، وتعمـل بصـورة 
وثيقة مع الهيئات المحلية والإقليمية والدوليـة عـن طريـق تقاسـم المعلومـات مـن خـلال الوسـائل 
الإلكترونيــة، وهــو مــا يمكــن أن يســاعد في تحديــد الجماعــات الإرهابيــة أو أنشــــطة تمويـــل 

الإرهاب. 
وعلـى أيـة حـال، فمنـذ إنشـاء وحـدة الاسـتخبارات الماليـة في سـانت فنسـنت وجـــزر  - ٣٩
غرينادين وهناك اتصال وثيق مع جميـع الوكـالات المحليـة لإنفـاذ القـانون، فيمـا يتصـل بتقاسـم 
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المعلومات المتصلة بالأنشطة غير المشروعة والأنشطة الـتي يشـتبه في أـا غـير مشـروعة. وتقـوم 
الوحـدة بتدريـب سـائر الوكـالات المحليـة لإنفـاذ القـانون وتوعيتـــها بــدور الوحــدة ومهامــها، 
وبالتالي فهي تعزز بدرجة كبيرة من التحقيقات المالية الاسـتباقية الـتي تقـوم ـا الوحـدة. ومـن 
خلال هذه الوسـائل، مثـل بنـاء قـاعدة اسـتخبارات قويـة، وتبـني ـج اسـتباقي، وكفالـة تدفـق 
ــب  المعلومـات في الاتجـاهين، وإقامـة اتصـال سـليم مـع الشـركاء في الدوائـر الصناعيـة، يتـم تعق
الأنشطة غير المشـروعة، ومـن بينـها الأنشـطة الإرهابيـة وتنقـل الإرهـابيين، في سـانت فنسـنت 

وجزر غرينادين. 
وفيما يتعلق بإجراءات الضبط الحدودية اللازمة لمنع تنقل الجماعات الإرهابية، توجـد  - ٤٠

الآليات التالية: 
توجد بكل موانئ الدخول قوائم للمراقبة التي تضم كل الإرهابيين المشتبه فيهم؛  �

تجري بصفة دورية دوريات بحرية مشتركة على المستوى المحلي، ومع الدول الأعضـاء  �
في نظام الأمن الإقليمي. 

وقد أنشئ نظام الأمن الإقليمي عام ١٩٨٢ من خلال مذكرة تفاهم، تم الارتقـاء ـا  - ٤١
بعد ذلك إلى مستوى المعاهدة في آذار/مارس ١٩٩٦. والمعاهدة مودعـة لـدى الأمـم المتحـدة. 

وتنص معاهدة نظام الأمن الإقليمي في مادا الرابعة على ما يلي: 
��الغرض من النظام ومهامه تتمثل في تعزيز التعاون فيما بـين الـدول الأعضـاء في منـع  - ٤٢
واعتراض الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة، وحالات الطوارئ، والقيـام بأعمـال البحـث 
ـــة الجمــارك والمكــوس،  والإنقـاذ، لأنشـطة الضبـط الحدوديـة، وحمايـة مصـائد الأسمـاك، ومراقب
ومـهام أعمـال الشـرطة البحريـة، والكـوارث الطبيعيـــة وغيرهــا، ومراقبــة التلــوث، والتصــدي 
لتـهديدات الأمـن القومـي، ومنـع التـهريب، وفي حمايـة المنشـآت البحريـة والمنـاطق الاقتصاديـــة 

الخالصة��. 
ونطاق ترتيبات نظام الأمن الإقليمي يسمح له بــالاضطلاع، إذا مـا لـزم الأمـر، بـدور  - ٤٣
ـــة المبذولــة لتعقــب ومنــع أعمــال الإرهــاب المحتملــة وتنقــل  داعـم في مسـاعدة الجـهود الوطني

الإرهابيين المشتبه فيهم في أنحاء منطقة شرق البحر الكاريبي. 
وفيما يلي التدابـير الـتي اتخـذت لمنـع تزييـف أو تزويـر أوراق الهويـة ووثـائق السـفر أو  - ٤٤

استخدامها لأغراض الاحتيال: 
التفتيش/الفحص الدقيق لأوراق الهوية ووثائق السفر عند نقاط الدخول؛  �

تدريب ضباط الجمارك والهجرة على التثبت من وثائق السفر.  �
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الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج): ��يقــرر أن على جميع الدول: 
التماس سبل تبـادل المعلومـات العمليـة والتعجيـل ـا وبخاصـة مـا يتعلـق منـها  (أ)
بأعمـال أو تحركـات الإرهـابيين أو الشـبكات الإرهابيـة؛ وبوثـــائق الســفر المــزورة أو المزيفــة؛ 
ــــواد الحساســـة؛ وباســـتخدام الجماعـــات الإرهابيـــة  والاتجــار بالأســلحة أو المتفجــرات أو الم
لتكنولوجيا الاتصالات؛ وبالتهديد الذي يشكله امتـلاك الجماعـات الإرهابيـة لأسـلحة الدمـار 

الشامل؛ 
تبادل المعلومات وفقا للقوانين الدوليـة والمحليـة والتعـاون في الشـؤون الإداريـة  (ب)

والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية؛ 
التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خــــلال ترتيبـــات واتفاقـــات ثنائيـــة ومتعـــددة  (ج)
الأطــراف، علــى منــع وقمــع الاعتــداءات الإرهابيــة واتخــاذ إجــراءات ضــــد مرتكـــبي تلـــك 

الأعمال��؛ 
السؤال ٣ (أ) و (ب) و (ج) 

 ! هل هناك آلية مؤسسية لتنفيذ الفقرات الفرعية ٣ (أ) و (ب) و (ج) من القرار؟ 
ترد إجابة هذا السؤال في الفقرة ٤٤ أعلاه.  - ٤٥

الفقرة الفرعية ٣ (ج): ��يقــرر أن على جميع الدول: 
التعــاون، بصفــة خاصــة مــن خــــلال ترتيبـــات واتفاقـــات ثنائيـــة ومتعـــددة  (ج)
الأطــراف، علــى منــع وقمــع الاعتــداءات الإرهابيــة واتخــاذ إجــراءات ضــــد مرتكـــبي تلـــك 

الأعمال��؛ 
السؤال ٣ (ج) 

ـــانوني لتســليم ارمــين مــن ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين؟   ! مـا هـو الأسـاس الق
وبخاصة: 

هـل ثمـة تشـريع ينظـم ذلـك في أي جـانب مـن جوانبـه؟ وإذا مـا كـان الأمـر كذلـــك،  �
برجاء بيان التشريع.  

هل يتوقف في أي جانب من جوانبه على وجود معاهدات ثنائية؟ وإذا ما كان الأمـر  �
كذلك، برجاء تقديم قائمة بالبلدان التي أبرمت معها سانت فنسنت وجـزر غرينـادين 

معاهدات ثنائية في هذا الشأن. 
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ينظم قانون ارمين الهـاربين لعـام ١٩٨٩ عمليـة تسـليم ارمـين مـن سـانت فنسـنت  - ٤٦
وجزر غرينادين. وينص هذا القـانون، الـذي دخـل حـيز النفـاذ في ٢٧ كـانون الأول/ديسـمبر 
١٩٨٩، على أن يعاد مـن سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين الأشـخاص الذيـن يضبطـون فيـها 
ويكونـون متـهمين، أو مدانـين، بارتكـاب جرائـم في بلـدان أخــرى، أو يكونــون مطلوبــين في 

تلك البلدان الأخرى لأسباب تتصل بذلك. والقانون المذكور مرفق ذا التقرير. 
وفيما يتعلق بالبلدان ��الأجنبية�� غـير الأعضـاء في الكومنولـث، يتوقـف تطبيـق ذلـك  - ٤٧
القانون على تلك البلدان على وجود معاهدة ثنائيـة مـع ذلـك البلـد أو وجـود اتفاقيـة متعـددة 
الأطراف تكون سانت فنسنت وجزر غرينـادين وذلـك البلـد مـن أطرافـها (شـريطة أن يكـون 

تطبيق القانون، في الحالة الأخيرة، قاصرا على الجرائم التي تتصل ا هذه الاتفاقية). 
وقائمة البلدان الأجنبية التي يطبق عليها قانون ارمـين الهـاربين تسـتند إلى المعـاهدات  - ٤٨
الثنائية لتسليم ارمين التي دخلـت فيـها سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين قبـل الاسـتقلال مـع 

المملكة المتحدة ، وترد في الجدول الثاني من ذلك القانون. 
وفيمـا يتعلـق بمعـــاهدات تســليم ارمــين الــتي دخلــت فيــها ســانت فنســنت وجــزر  - ٤٩
غرينـادين بعــد الاســتقلال، فقــد دخلــت ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين في معــاهدة مــع 

الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٩٦. 
الفقرة الفرعية ٣ (د): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

الانضمام في أقرب وقت ممكن إلى الاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات  (د)
الصلة بالإرهاب ومن بينها الاتفاقية الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب المؤرخـة ٩ كـانون الأول/ 

ديسمبر ��١٩٩٩؛ 
السؤال ٣ (د) 

 ! فيمـا يتصـل بالاتفاقيـات والـبروتوكولات الدوليـة ذات الصلـة بالإرهـــاب، ســترحب 
لجنة مكافحة الإرهاب بتلقي تقرير عـن التقـدم الـذي أحرزتـه سـانت فنسـنت وجـزر 

غرينادين فيما يلي: 
أن تصبح طرفا في الصكوك التي لم تنضم إليها بعد؛ و   �

سن التشريعات وغير ذلك من الترتيبات اللازمة لتنفيذ الصكوك الـتي دخلـت سـانت  �
فنسنت وجزر غرينادين طرفا فيها. 
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ـــا في ســبع اتفاقيــات وبروتوكــولات  أصبحـت سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين طرف - ٥٠
دولية، ترد في الجدول الثاني لــقانون الأمـم المتحـدة (تدابـير مكافحـة الإرهـاب) لعـام ٢٠٠٢، 

إلى جانب الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام ١٩٩٩. 
وقد أصدرنا تشريعات محددة لتنفيذ كل من الاتفاقيات/البروتوكولات الـتي انضممنـا  - ٥١
إليها. ومن ثم، فإن لدينا قانون الاختطاف لعام ١٩٩٧؛ و قانون حمايـة الطـائرات والمطـارات 
ـــانون مكافحــة  لعـام ٢٠٠٢؛ وقـانون الأشـخاص المتمتعـين بالحمايـة الدوليـة لعـام ٢٠٠٢؛ وق
احتجـاز الرهـائن لعـام ٢٠٠٢؛ وقـانون الأمـن البحـري لعـام ٢٠٠٢؛ وقـانون الأمــم المتحــدة 

(تدابير مكافحة الإرهاب) لعام ٢٠٠٢. والقوانين ذات الصلة مرفقة ذا التقرير. 
ـــادين بعــد طرفــا في اتفاقيــة تميــيز المتفجــرات  ولم تصبـح سـانت فنسـنت وجـزر غرين - ٥٢
البلاستيكية لعام ١٩٩١، ولا في الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعـام ١٩٩٩. غـير أنـه 
اتخـذت خطـوات للانضمـام لهـاتين الاتفـاقيتين، وسـيتم بعـد ذلـك إصـدار التشـريعات اللازمـــة 

لتنفيذ هاتين الاتفاقيتين في سانت فنسنت وجزر غرينادين. 
الفقرة الفرعية ٣ (هـ): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

ـــات والــبروتوكولات الدوليــة ذات  التعـاون المـتزايد والتنفيـذ الكـامل للاتفاقي (هـ)
الصلة بالإرهاب وقراري مجلس الأمن ١٢٦٩ (١٩٩٩) و ١٣٦٨ (٢٠٠١)��؛ 

السؤال ٣ (هـ) 
 ! هـل أدرجــت الجرائــم المنصــوص عليــها في الاتفاقيــات والــبروتوكولات الدوليــة في 
ـــادين،  المعـاهدات الثنائيـة ذات الصلـة الـتي انضمـت إليـها سـانت فنسـنت وجـزر غرين

باعتبارها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها؟ 
أدرجت مادة بشأن ��تسليم ارمين�� في التشريعات التي صدرت لتنفيـذ الاتفاقيـات  - ٥٣
والبروتوكولات الدولية ذات الصلة. ومنصوص في تلك المادة، �ضمـن جملـة أمـور�، علـى أنـه 
ــك  ��بغـض النظـر عـن أي حكـم يـرد في المـادتين ٣ و ٤ مـن قـانون ارمـين الهـاربين، فـإن ذل
القانون ينطبق على كل الدول الأطراف في الاتفاقية فيما يتعلـق بـالجرائم الـتي تتصـل الاتفاقيـة 

ا��. 
كمـا أدرج حكـم ينـص علـى أن ��الجرائـــم المشــمولة ــذا القــانون تعتــبر داخلــة في  - ٥٤

وصف الجرائم ذات الصلة المنصوص عليها في الجدول الأول لـقانون ارمين الهاربين��. 
ـــات  ومــن ثم، لا يلــزم تعديــل المعــاهدات الثنائيــة لإدراج الجرائــم المشــمولة بالاتفاقي - ٥٥

والبروتوكولات المتعلقة بالجرائم الإرهابية. 
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الفقرة الفرعية ٣ (و): ��يقــرر أن على جميع الدول: 
اتخــاذ التدابــير المناســبة طبقــا للأحكــام ذات الصلــة مــــن القوانـــين الوطنيـــة  (و)
والدولية، بما في ذلك المعايير الدوليـة لحقـوق الإنسـان، قبـل منـح مركـز اللاجـئ، بغيـة ضمـان 

عدم قيام طالبي اللجوء بتخطيط أعمال إرهابية أو تيسيرها أو الاشتراك في ارتكاا��؛ 
السؤال ٣ (و) 

 ! ما هي التشريعات والإجراءات والآليات الموجودة لكفالـة عـدم منـح مركـز اللاجـئ 
لملتمسي اللجوء الضالعين في أنشطة إرهابية؟ 

ليس هناك من يلتمسون اللجوء إلى ســانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، وليسـت هنـاك  - ٥٦
أيضـا قوانـين خاصـة بـاللاجئين. ولكـن إذا مـا نشـأت مثـل هـذه الحالـة، فـإن ســـانت فنســنت 
وجزر غرينادين ستمتثل للفقرة ٣ (و) مـن قـرار مجلـس الأمـن ١٣٧٣ بـالتصرف علـى أسـاس 

من أحكام يتضمن قانون (تقييد) الهجرة فيما يتصل بالمهاجرين المحظور دخولهم. 
الفقرة الفرعية ٣ (ز): ��يقــرر أن على جميع الدول: 

ـــن  كفالـة عـدم إسـاءة اسـتعمال مرتكـبي الأعمـال الإرهابيـة أو منظميـها أو م (ز)
يـيـسرها لمركز اللاجئين، وفقـا للقـانون الـدولي، وكفالـة عـدم الاعـتراف بالادعـاءات بوجـود 

بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الإرهابيين المشتبه م��؛ 
السؤال ٣ (ز) 

 ! هل يمكن، بموجب قوانين سانت فنسنت وجزر غرينادين، رفض طلبات لتسـليم مـن 
يدعى أم إرهابيين استنادا إلى أسباب سياسية؟ 

يرد حكم في قانون ارمين الهاربين ينص على أن أي جريمـة واردة ضمـن أي اتفاقيـة  - ٥٧
دولية متعددة الأطراف (تكون سانت فنسنت وجـزر غرينـادين والدولـة الطالبـة طرفـين فيـها) 
ولا تعتبرهـا تلـك الاتفاقيـة جريمـة سياسـية بالنسـبة لأغـراض التسـليم، لا تنطبـــق عليــها حجــة 

الجريمة السياسية لرفض تسليم الشخص المعني. 
وتنص المادة ٨ (٢) من القانون المذكور أعلاه على ما يلي:  - ٥٨

رهنـا بأحكـام المـادة الفرعيـة (٤)، لا تعتـبر الجرائـم التاليـة جرائــم  (٢) – ٨��
ذات طابع سياسي: 

ـــن  الجريمـة المرتكبـة ضـد حيـاة أو شـخص رئيـس دولـة أو عضـو م (أ)
أعضاء أسرته المباشرين؛ 
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الجريمـة المرتكبـة ضـد حيـاة أو شـخص رئيـس حكومـة أو وزيــر في  (ب)
الحكومة أو عضو من أعضاء البرلمان؛ 

القتل العمد والقتل الخطأ؛  (ج)
أي عمـل يثبـت أنـه يشـكل جريمـة بموجـب اتفاقيـة دوليـة متعـــددة  (د)
ـــة طرفــين فيــها،  الأطـراف تكـون سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين والدولـة الطالب
ويكون الغرض منها منع أو قمـع فئـة محـددة مـن الجرائـم، وتلـزم أطرافـها بتسـليم 

الشخص المعني أو مقاضاته��. 
ولذلك، إذا كانت الاتفاقيـات ذات الصلـة تتضمـن أحكامـا مناسـبة تنـص علـى عـدم  - ٥٩
ـــق بالجريمــة المنصــوص عليــها في  التـذرع بالأسـباب السياسـية لرفـض طلـب التسـليم فيمـا يتعل
الاتفاقيـة، فلـن تكـون هنـاك إمكانيـة لرفـض التســـليم اســتنادا إلى أســباب سياســية في ســانت 

فنسنت وجزر غرينادين. 
الفقرة الفرعية ٤: ��يقــرر أن على جميع الدول: 

يلاحظ مع القلق الصلـة الوثيقـة بـين الإرهـاب الـدولي والجريمـة المنظمـة عـبر  - ٤
الوطنيـة والاتجـار غـير المشـروع بـالمخدرات وغسـل الأمـوال والاتجـار غـير القـانوني بالأســـلحة 
والنقل غير القـانوني للمـواد النوويـة والكيميائيـة والبيولوجيـة وغيرهـا مـن المـواد الـتي يمكـن أن 
تترتب عليها آثار مميتـة، ويؤكـد في هـذا الصـدد ضـرورة تعزيـز تنسـيق الجـهود علـى كـل مـن 
الصعيــد الوطــني ودون الإقليمــي والــدولي تدعيمــا للاســتجابة العالميــة في مواجهــة التحـــدي 

والتهديد الخطيرين للأمن الدولي؛�� 
السؤال ٤ 

 ! هل عالجت سانت فنسنت وجزر غرينادين أيا من الشواغل الواردة في الفقرة ٤ مـن 
القرار؟ 

إن حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين وسلطاا الأمنية ووكالات إنفـاذ القـانون  - ٦٠
فيها تشاطر مجلس الأمن شـواغله بشـأن العلاقـات المتبادلـة بـين مختلـف عنـاصر الجريمـة العـابرة 
للحدود الوطنية، وتشارك مشاركة تامة علـى المسـتويات الوطنيـة والإقليميـة والدوليـة في الـرد 
على تلك التهديدات الأمنية. وبالنسبة للدول الصغيرة مثـل سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين، 
لا يمكـن للمســـائل الأمنيــة أن تنفصــل عــن الاعتبــارات الاقتصاديــة. فكثــير مــن التــهديدات 
المسـتجدة للأمـن الـدولي تنشـأ أو تتفـاقم نتيجـة لعـدم قـدرة مجتمعاتنـا علـى تلبيـة الاحتياجــات 
الأساسية لشعوا. فالفقر وانعدام المسـاواة والظلـم تخلـق دائمـا أرضـا خصبـة لتوليـد التعصـب 
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والتطرف والسلوك الإجرامي. وفي مطلع القرن الحادي والعشرين، لم تعـد التـهديدات الأمنيـة 
الكبرى التي تواجه معظم حكوماتنا تتركز على المواجهات العسكرية بين الـدول، بـل صـارت 
تنطـوي علـى تحديـات تشـكلها ديـدات جديـدة وغـير تقليديـة لا يعـدو الإرهـــاب أن يكــون 
واحدا منها. فالاتجار بـالمخدرات والأسـلحة الصغـيرة، والجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، 
ووباء فــيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز، وآثـار الحرمـان الاقتصـادي، والفقـر، والاسـتبعاد 
الاجتماعي، تخرب البلدان الصغيرة بنفس القدر الذي يخرـا بـه الإرهـاب. وتقليديـا، لم تكـن 
حكوماتنا منظمة بالشكل الذي يتيح لهـا التصـدي لهـذه التـهديدات، حيـث العـدو غـير محـدد، 

وحيث الأطراف الرئيسية هي من غير الدول. 
إن الهجمـات الإرهابيـة الـتي وقعـت في نيويـورك وواشـــنطن العاصمــة في ١١ أيلــول/  - ٦١
سبتمبر ٢٠٠١ قد غيرت العالم إلى الأسوأ، في لحظتنا الراهنـة. أمـا إلى أي مـدى سـتمتد هـذه 
اللحظـة التاريخيـة، فذلـك أمـر مـتروك للتخمـين، حيـث أننـا لم نـــدرك بعــد تمامــا نطــاق تلــك 
الهجمات. بيد أنه ليس ثمة ما يدعو إلى الفزع. فالأشخاص والبلدان من ذوي التفكـير السـليم 
في كافة أنحاء العالم قد قـرروا أن همجيـة الإرهـاب لـن تنتصـر علـى الحضـارة، ولا علـى قيمـها 
وطريقة حياا. وبناء عليه، وفي كافة أنحاء الكرة الأرضيـة، يتكـاتف الأشـخاص والبلـدان مـن 
ذوي التفكير السليم معا بصورة لم يسبق لها مثيل لمحاربة الإرهـاب ومـا يتركـه مـن آثـار أمنيـة 
واقتصادية واجتماعية وسياسية. والعمـل المنسـق علـى المسـتويات الدوليـة والإقليميـة والوطنيـة 
هو وحده الذي سيكفل في اية المطاف هزيمـة الهمجيـة وانتصـار السـلام والاسـتقرار والتقـدم 
والتجديد على الصعيـد الاقتصـادي، والانتعـاش الاجتمـاعي، وتوطيـد الديمقراطيـة، والتضـامن 

على الصعيد المحلي. 
وفي حين تعاني الدول الصغيرة بصفة خاصة من الضعف إزاء هـذه التـهديدات الخبيثـة  - ٦٢
الجديدة، فإن ما من بلد يمكن أن يعتـبر نفسـه في مـأمن منـها، ونظـرا للطبيعـة العـابرة للحـدود 
لتلـك التـهديدات، فـإن الـــرد الممكــن الوحيــد هــو الــرد المنســق بصــورة متعــددة الأطــراف. 
وحكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين ملتزمـة التزامـا تامـا بالتعـاون مـع الـدول الأخـرى في 
إطـار مـن القـانون الـدولي وأفضـل الممارسـات المقبولـة دوليـا لقمـع الإرهـاب الـدولي في كافـــة 
مظاهره. كما ينبغي أن يذكر أن سانت فنسنت وجزر غرينادين قد أيدت، من خلال أدواـا 
ـــم المتحــدة والاتفاقيــات الدوليــة للتعــاون في مكافحــة  الدبلوماسـية، العديـد مـن قـرارات الأم

الإرهاب الدولي. 
وعلى المستوى دون الإقليمـي، شـاركت سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين في أعمـال  - ٦٣
فرقـة العمـل المعنيـة بـالمخدرات التابعـة للجماعـة الكاريبيـــة. وكــان مؤتمــر رؤســاء حكومــات 
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الجماعـة الكاريبيـة قـد أنشـأ الفرقـة في اجتماعـه الاسـتثنائي الخـامس في كـانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٦، وأسـند إليـها مهمـة وضـع سياسـة إقليميـة متكاملـة لمكافحـة المخـدرات تغطـي جميـــع 
جوانب الاتجار بالمخدرات. ومنذ إنشاء فرقة العمل وهي تثبت أا آلية مفيدة تمامـا في تنسـيق 

برامج مكافحة المخدرات في المنطقة. 
كما أنشأ رؤساء حكومـات الجماعـة الكاريبيـة فرقـة عمـل معنيـة بالجريمـة والأمـن في  - ٦٤
تموز/يوليه ٢٠٠١ لدراسة الأسباب الأساسية للجريمة والعنف والتـهديدات الأمنيـة في المنطقـة 
ووضع توصيات للـرد عليـها بصـورة منسـقة علـى الصعيـد الإقليمـي/دون الإقليمـي. وتشـارك 

سانت فنسنت وجزر غرينادين أيضا في أعمال فرقة العمل هذه. 
وقد وضعت حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين برنامجا لتقييم القطاع المالي، مـن  - ٦٥
المقرر أن يبدأ في النصف الثاني من عام ٢٠٠٣. وتتضمن المرحلـة الأولى مـن المشـروع تقييمـا 
ذاتيا لمعايير مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، دف الخـروج 
برؤيـة شـاملة موثـوق ـــا تتســم بــالمنحى العملــي للنظــم والممارســات والإجــراءات الرقابيــة 
والقانونية. وتسعى منهجية التقييم الذاتي إلى تحديد مدى تنفيذ الدول الأعضاء لاتفاقية الأمـم 
المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعـام ١٩٨٨ (اتفاقيـة فيينـا)، 
ـــة الأمــم المتحــدة  واتفاقيـة الأمـم المتحـدة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب لعـام ١٩٩٩، واتفاقي
لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لعـام ٢٠٠٠ (اتفاقيـة بالـيرمو)، فضـلا عـن الاتفاقيـات 
الإقليمية الأخرى لمكافحـة غسـل الأمـوال/تمويـل الإرهـاب (مثـل اتفاقيـة مجلـس أوروبـا بشـأن 
غسل عائدات الجريمة والبحث عنها وضبطها ومصادرا). كما يجري تقييم مدى تنفيـذ قـرار 

مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ١٣٧٣. 
وعلى الصعيد الدولي، تجـدر ملاحظـة أن سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين هـي أيضـا  - ٦٦
طرف في عدد من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف الـتي تعـالج مختلـف عنـاصر التـهديدات 

الأمنية عبر الوطنية. 
ولا يـزال القلـق يسـاور سـانت فنســنت وجــزر غرينــادين مــن أــا، كدولــة صغــيرة  - ٦٧
وضعيفة، لا تملك القدرة علـى الدفـاع عـن نفسـها ضـد أسـلحة الدمـار الشـامل؛ وهـي تكـرر 
تأكيد اعتراضها الثـابت علـى اسـتمرار اسـتخدام البحـر الكـاريبي كطريـق لنقـل المـواد النوويـة 
الخطرة، التي تعرض كل بلدان المنطقة لتهديد متزايد من كارثة محتملة في حـال حـدوث عمـل 
إرهـابي أو وقـوع حـادث. ولا تـزال هـذه المسـألة تشـغل مجلـس العلاقـات الأجنبيـة والإقليميـــة 
التابع للجماعة الكاريبية، الذي أصدر في اجتماعه الأخير، في ٨ أيار/مايو ٢٠٠٢، بيانـا أكـد 
فيه على أن ��أحداث ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، ومـا تكشـف بعدهـا علنـا عـن استكشـاف 
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الجماعات الإرهابية لخيارات اسـتخدام أسـلحة نوويـة، قـد أظـهر بوضـوح أن خطـر الحـوادث 
النوويـة أو الإرهـاب النـووي هـو خطـر واقعـي تمامـا. وفي هـذه الظـروف، وفي الوقـــت الــذي 
يركـز اتمـع الـدولي جـل اهتمامـه علـى المسـائل الأمنيـة، يصبـح مـن غـير المتصـور أن يســـمح 
للشـحنات الخطـرة بـأن تظـل تشـق طريقـها بصـورة روتينيـة، دون اعتبـار للمخـاطر الواضحـــة 

والمتزايدة التي تعرض لها اتمعات التي تمر ا في طريقها��. 
مسائل أخرى 

 ! برجاء أن تقدم سانت فنسنت وجزر غرينادين خريطة تنظيمية لآليتها الإداريـة، مثـل 
الشرطة، ومراقبة الهجرة، والجمارك، وسلطات المراقبة الضريبيــة والماليـة، الـتي أنشـئت 

من أجل تنفيذ القانون واللوائح والصكوك الأخرى التي تسهم في الامتثال للقرار. 
مرفق ذا التقرير الخريطة التنظيمية المطلوبة.  - ٦٨

الخلاصة 
وفقا للفقرة ١-٤ من دليل تقديم التقـارير، وعمـلا بـالفقرة ٦ مـن قـرار مجلـس الأمـن  - ٦٩
١٣٧٣ (٢٠٠١) المـؤرخ ٢٨ أيلـول/ســـبتمبر ٢٠٠١، وفيمــا يتعلــق بتحديــد اــالات الــتي 
تحتـاج فيـها الـدول إلى المزيـد مـن التوجيـه أو المسـاعدة التقنيـة في تنفيـذ القـرار، فـــإن حكومــة 
سانت فنسنت وجزر غرينادين تكرر الإعراب عن طلبها المساعدة في تنفيذ بعـض الإجـراءات 
المطلوبة لمكافحة الإرهاب. فسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين دولـة صغـيرة ذات مـوارد ماليـة 

وتقنية محدودة بالنسبة لمتطلبات مكافحة الإرهاب. 
ـــذا البلــد، وكــانت  ومـن الناحيـة التقليديـة، لم يكـن الإرهـاب يشـكل ديـدا جـادا له - ٧٠
أولويات الميزانية تتركز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجزيرة، فضلا عن الهدف المعلـن 
المتمثل في القضاء علـى الفقـر. والتركـيز علـى هـذه الأهـداف الإنمائيـة أصبـح الآن مـهددا مـن 
جراء ما يجب من التشديد على الجوانب غير التقليدية للأمن، على النحو المبين أعلاه. غـير أن 
الحكومة تدرك التهديد الحقيقي تماما الـذي يشـكله الإرهـاب الـدولي ومـن يقومـون بالأعمـال 
الإرهابية. وفي هذه الظروف، تظل حكومة سانت فنسـنت وجـزر غرينـادين ملتزمـة بمكافحـة 
ـــة في هــذا الصــدد   الإرهـاب، كمـا أـا سـتبذل كـل مـا في وسـعها للإسـهام في الجـهود الدولي
ـــذا الشــأن. بيــد أنــه إذا مــا أرادت  امتثـالا لأحكـام دسـتورها ولأحكـام القـانون الـدولي في ه
سانت فنسنت وجزر غرينادين أن تتجنب الأثر المزعزع للاسـتقرار الـذي سـينجم عـن تحويـل 
مواردهـا المحـدودة الأنشـطة الإنمائيـة ذات الأولويـة إلى المسـائل الأمنيـة، الـــتي ســتكون البلــدان 
المتقدمة النمو هي المستفيد الرئيسي منها حيث توجـه ضدهـا غالبيـة الأعمـال الإرهابيـة، فإـا 

ستحتاج إلى دعم مالي وتقني من اتمع الدولي. 
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فـهناك حاجـة إلى المسـاعدة التقنيـة لوكـالات إنفـاذ القـانون، بمـا فيـها إدارتي الجمــارك  - ٧١
والهجرة، من خلال الحصول على التكنولوجيا المناسبة وصيانتها، بمـا في ذلـك معـدات المراقبـة 
ـــى  والاعــتراض الإلكترونيــة اللازمــة للموانــئ والمطــارات، فضــلا عــن تدريــب الموظفــين عل
الأساليب الفنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك كشـف وثـائق السـفر المـزورة، وكذلـك تعزيـز 
ـــة والكيميائيــة حيثمــا تنشــأ الحاجــة  قـدرات الطـب الشـرعي في مجـال أعمـال التتبـع البيولوجي

لذلك. 
ويلزم أيضا توفير المساعدة المالية والتقنية، وكذلك التدريب، فيما يلي:  - ٧٢

فرقـة العمـل، والفـرع الخـاص، وأجـهزة اسـتخبارات قـوة الشــركة الملكيــة في ســانت  �
فنسنت وجزر غرينادين. 

ـــة،  مســاعدة أفــراد المــهن القانونيــة المختصــين، في كــل مــن المســائل المدنيــة والجنائي �
فيما يتصل بصياغة التشريعات الأمنية وتشريعات التمكين للسـلطات. كمـا أن هنـاك 
حاجة للدراسات الفنية لاستعراض قـدرة سـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين في اـالين 
التشـريعي والإداري علـى تنفيـذ العديـد مـن الإجـــراءات اللازمــة لمكافحــة الإرهــاب 

ومحاربة تمويله. 
يلزم توفير المسـاعدة في مجـال تكنولوجيـا المعلومـات لإنشـاء قـاعدة بيانـات تتيـح تتبـع  �

التحركات والأنشطة المشبوهة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 
المعدات والبرمجيات الحاسوبية المناسـبة لإقامـة شـبكة فعالـة تربـط بـين وكـالات إنفـاذ  �

القانون على الصعيدين الوطني والإقليمي. 
زيـادة فعاليـة وكفـاءة تدابـير الضبـط الحدوديـة لسـانت فنسـنت وجـزر غرينـادين مـــن  �
خلال توفير إمكانية الوصول في وقت مبكر إلى المعلومات الخاصة بالركـاب ووسـائل 
النقل والشجنات. وينبغي على وسائل النقل، من الطائرات والسفن على حـد سـواء، 
أن توفر هذه المعلومات المسبقة بصورة إلكترونية بحيث يمكن لوكالات إنفاذ القـانون 

أن تضع خططها لرسم صورة للإرهابيين المشتبه فيهم واستهدافهم. 
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 المرفق الأول 
قائمة القوانين 

قانون الأمم المتحدة (تدابير مكافحة الإرهاب) لعام ٢٠٠٢.  - ١
قانون ارمين الهاربين لعام ١٩٨٩.  - ٢

قانون وحدة الاستخبارات المالية لعام ٢٠٠٢.  - ٣
قانون عائدات الجريمة وغسل الأموال لعام ٢٠٠١.  - ٤

قانون الأسلحة النارية لعام ١٩٩٥.  - ٥
قانون (تقييد) الهجرة.  - ٦

قانون طرد الأجانب غير المرغوب فيهم.  - ٧
قانون الاختطاف لعام ١٩٩٧.  - ٨

قانون حماية الطائرات والمطارات لعام ٢٠٠٢.  - ٩
قانون مكافحة احتجاز الرهائن لعام ٢٠٠٢.   - ١٠
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 المرفق الثاني 
قائمة بالمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف بشأن المسـاعدة المتبادلـة في المسـائل 

 الجنائية التي انضمت إليها سانت فنسنت وجزر غرينادين 
معاهدات ثنائية  �

معاهدة تسليم ارمين المبرمة بين حكومة سانت فنسنت وجـزر غرينـادين وحكومـة  �
جمهورية الصين – تاريخ دخولها حيز النفاذ: ١٩ آب/أغسطس ١٩٩٢. 

معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة المبرمة بين حكومة سانت فنسنت وجـزر غرينـادين  �
وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ١٩٩٨. 

ســانت فنســنت وجــزر غرينــادين طــرف في معــاهدة الازدواج الضريــــبي للجماعـــة  �
ـــاهدة: أنتيغــوا  الكاريبيـة. والـدول والأقـاليم الأعضـاء التاليـة هـي أطـراف في هـذه المع
وبربـودا، أنغويـلا، بربـادوس، بلـيز، ترينيـداد وتوبـاغو، جامايكـا، دومينيكـــا، ســانت 

كيتس ونيفس، سانت لوسيا، غرينادا، غيانا، مونتسيرات. 
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 المرفق الثالث 
حكومة سانت فنسنت وجزر غرينادين 

الخريطة التنظيمية لوكالات إنفاذ القانون 
 
 
 
 
 
 
 
 

الاونورابل رالف غونسالفيس 

رئيـــــــس الـــــــوزراء، وزراء الماليــــــــة،

والتخطيــــط، والتنميــــــة الاجتماعيـــــة،

ــــاج، والعمــل، والإعــلام، وأراضــي الت

وجزر غرينادين، والشؤون القانونية 

مكتب المدعي العام 
وزيـر الأمـن العـام، والخدمـة

العامــــة، وتنميــــــة الموانـــــئ
مكتب رئيس الوزراء 

المستشـــار القـــانوني الرئيســـــي

للتشــريعات الحكوميــة، بمـــا في

ــح ذلـك إصـلاح القوانـين وتنقي

القوانين وإدارة المحاكم 

إدارة الشرطة 

إدارة الهجرة 

الجوازات 

الأسلحة والذخائر 

إدارة مطــــافئ ســــانت فنســـــنت

وجزر غرينادين 

إدارة السجون 

قـوة دفـاع سـانت فنسـنت وجــزر

غرينادين 

الأمن، بما في ذلـك المطـار والمينـاء

البحري 

المحققون الخاصون وحراس الأمن

الضرائب 

إدارة مراجعة الحسابات 

الجمارك والمكوس 

إدارة الخزانة 

المصـرف التجـاري الوطــني (ذو

المسؤولية المحدودة) 

وحدة الاستخبارات المالية 

إدارة الشرطة 

دائرة بريد سانت فنسنت  

التأهب لحالات الطوارئ 

ووكالة الإعلام 


